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 المستخلص

) VAT(تعدالضریبةعلىالقیمةالمضافة
احدىالادواتالضریبیةالتیافرزتهاالعولمة،لذاباتمنالضروریادخالتطبیقهاضمناجراءاتإصلاحالنظامالضریبیللدولالتیتس
عىللاستعانةبالصورالحدیثةللضرائبلدعماقتصادها،ونظرالمایمربهالاقتصادالعراقیمنتداعیاتخلالهذهالمرحلةالانتقا
لیةوفیمختلفالسیاساتالداعمةلهوالتیمناهمهاالسیاسةالضریبةحیثانهعلىالرغممنتوالیالعقودالزمنیةعلیهالمتنالحصتهام

. نالاهتمامالذیكانیجبانتنالهالامرالذیجعلمنتلكالسیاسةضعیفةغیرداعمةللاقتصادالوطني
لذاكانالبحثمنصباعلىالإصلاحالضریبیالذیطالانتظارهمنخلالتنویعالضرائبواستعمالنظاملمیسبقانطبقفیالعراقالاوهون

 في خمسة مباحث اهمیة هذا النوع من الضرائب واقتراح انموذج ظامالضریبةعلىالقیمةالمضافة،حیثتناولنا
لفرضها وجبایتها،اذ اكد الباحث من خلال عرضه لمشكلة البحث على قصور الایرادات الضریبیة في 
الوقت الحاضروعدم مواكبة تشریعات فرضتها التطورات العالمیة في هذا المجال،وذلك لاثبات فرضیة 

البحث التي تؤكد على ضرورة الشروع بالإصلاح الاقتصادي المصحوب بإصلاح الهیكل الضریبي 
واعتماد ضریبة القیمة المضافة من ضمن هذا الإصلاح،وقد تناول المبحث الثاني بعض مفاهیم القیة 
المضافة ومن وجهات نظر مختلفة،كما تضمن المبحث الثالث الضریبة على القیة المضافة وتطورها 

التاریخي وانواعها وخصائصها ومزایاها واهدافها،اما المبحث الرابع فقد طرح الانموذج المقترح لتطبیق هذا 
النوع من الضریبة في العراق،وكان من اهم مااستنتجه الباحث هو ان ضریبة القیمة المضافة هي احدى 

اهم انواع الضرائب لكونها تفرض على جمیع الانشطة (الانتاج،البیع،الاستهلاك) ،اما عن اهم التوصیات 
التي اوصى بها البحث كان من  الضروري البدء بالإصلاح الاقتصادي والضریبي من خلال تنویع 

الضرائب والعمل بالضریبة على القیمة المضافة،وانشاء اكادیمیة وطنیة للدراسات الضریبیة. 
 

Abstract 
One of the globalization results is (VAT) , so it is important to consider its        
results and impact on the tax system.      

اهمیة تطبیق نظام ضریبة القیمة المضافة ضمناستراتیجیة الإصلاح الضریبي في العراق 
(انموذج مقترح) 

The importance of the application of the Value Added Tax  system within the 
tax reform strategy in Iraq(model proposal) 

 
 ھیثم علي محمد العنبكي

 كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة
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The Iraqi economy having wittnisd an acute transition period , still in need for a 
better care in aim to back it, especialy from the tax system. 
The research is concerned with the (VAT) and its details –And for five chapters 
all the problomes connect are displayed .But yet the new system does not comply 
with the modern development and this is one of the defects of (VAT) in Iraq. 
The history of (VAT)was also studied mentiorned and studied. 
As a conclusion (VAT) is one of the most important taxes imposed on 
production, sales , and consumptions . 
     As a  recommendation  a reform is very important in the tax system . 

 
المقدمة 

یدور في اوساط الاقتصادیین والباحثین المهتمین بالقضایا المالیة جدل حول الیات الإصلاح الضریبي 
حیث تدعو العدید من الفئات الى البدء بهذا الإصلاح،حیث یعد خطوة مهمة للدول التي تسعى الى 

الانفتاح على السوق الدولیة والانظمام الى منظمة التجارة العالمیة وتعزیز منطقة التجارة الحرة. 
ولكون الإصلاح الضریبي جزءا من الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي یهدف الى تحقیق نسبة مقبولة 

مات تجاریة دولیة، ظ الاتجاه نحو الإصلاح الضریبي الانضمام الى منهللنموالاقتصادي، ومما یقتضي
الامر الذي یؤدي الى الغاء بعض الضرائب والرسوم الكمركیة ومایتبعه من انخفاض في ایراد الضرائب 

بشكل عام والضرائب الغیر مباشرة بشكل خاص لذى تم الاتفاق بین المنظمات الدولیة المختصة بالامور 
المالیة على تسمیة نوع من الضرائب یطلق علیه (ضریبة القیمة المضافة) یحل مكان الضرائب الكمركیة 

هذامن جانب ومن جانب اخریعد هذا النوع من الضرائب من الصور الحدیثة للضرائب وتطبیقها لذى 
اضحى من المعاییرالاساسیة التي تؤشر مدى متانة وحداثة الهیكل الاقتصادي والضریبي كما ان هذه 

الضریبة اصبحت من اهم سمات النظم الضریبیة في الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء. 
 مباحث حاول الباحث من خلالها ان یسلط الضوء على اهمیة هذا النوع من  خمسةویقع البحث في

الضرائب واقتراح انموذج لفرض هذا الضریبة وجبایتها،حیث اكد الباحث من خلال عرضه لمشكلة البحث 
على قصور الایرادات الضریبیة في الوقت الحاضروعدم مواكبة تشریعات فرضها التطورات العالمیة في 

هذا المجال،وذلك لاثبات فرضیة البحث التي تؤكد على ضرورة الشروع بالإصلاح الاقتصادي المصحوب 
بإصلاح الهیكل الضریبي واعتماد ضریبة القیمة المضافة من ضمن هذا الإصلاح،وقد تناول المبحث 

الثاني بعض مفاهیم القیة المضافة ومن وجهات نظر مختلفة،كما تضمن المبحث الثالث الضریبة على 
ذج والقیة المضافة وتطورها التاریخي وانواعهاوخصائصهاومزایاها واهدافها،اما المبحث الرابع فقد طرح الانم

 .المقترح لتطبیق هذا النوع من الضرائب في العراق
المبحث الاول 
منهجیة البحث 
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 ـ مشكلة البحث
    بات من الضروري التخطیط لاستراتیجیات إصلاح الهیكل الضریبي في العراق كي یكون مؤهلا" في 

في العراق من قصور في توفیر الموارد  النظام الضریبي لا عن ماامتازبهضدعمه لآلیات اقتصاد السوق، ف
المالیة للموازنات الاتحادیة علیة تتبلور المشكلة في:- 

 یضعف دورها للانطلاق نحو  مما الایرادات الضریبیة (من الضرائب المباشرة وغیر المباشرة)ةشح -١
 اقتصاد السوق.

 عدم تناسب الهیكل الضریبي في العراق ومتطلبات النهوض بالاقتصاد ،فكریا ومالیا وتنظیمیا. -٢

كونها  عن الاهداف التي شرعت من اجلها ل ابتعدتتشریعات فرض الضرائب في العراقنضرا لقدم  -٣
 .تطورات الاقتصادیة العالمیةللمواكبه لم تعد 

 لفرض ضرائب تواكب هذا التطور ومن اهمها الضریبة على القیمة وجود تشریعات او قوانینعدم  -٤
 المضافة.

 فرضیة البحث -
   یستند الباحث في بحثه الى الفرضیات التالیة:- 

  ان یكون متزامنا"مع إصلاح الهیكل الضریبي في العراق.یجبإصلاح اقتصادي اي  الشروع بان -١

لتنوع الضرائب وخصوصا الضرائب غیر المباشرة منها ،ابعاد ایجابیة سواء كانت اقتصادیة اومالیة  -٢
 . على افراد المجتمعبل وحتى اجتماعیة

یعداعتماد ضریبة القیمة المضافة مؤشرا" مهما عن متانة الهیكل الضریبي لاي بلد فضلا" عن  -٣
 الارتفاع في الحصیلة الضریبیة الناتج عن هذا النوع من الضرائب.  

اهمیة البحث  -
   تكمن اهمیة البحث في التاكید على ضرورة الشروع بالإصلاح الضریبي واعادة النظر بتشریعات فرض 

الضرائب في العراق حیث بات من الاهمیة بمكان التنوع في فرض الضرائب واعادة النظر بهیكل 
الضرائب بشكل عام،ومن اهم الضرائب الواجب اعتمادها لدعم هذا الإصلاح هي الضریبة على القیمة 

نة ا لكونها تعد مدخلا مهما لهذا الإصلاح ومعیار اساسي لمدى مت، لذى اقترح نظام لتطبیقها،المضافة
الهیكل الضریبي لأي بلد. 

 
اهداف البحث  -

تي:- أ یهدف البحث الى توضیح ماي
-التعریف بالمفاهیم الحدیثة للقیمة المضافة. 1
-التطور التاریخي للضریبة على القیمة المضافة. 2
ضریبة.  هذهال-خصائص واهداف تطبیق الضریبة على القیمة المضافة من خلال عرض انموذج لتطبیق3

309 
 



 
 
 
 
 

 

 26مجلة دراسات محاسبیة ومالیة المجلد التاسع- العدد 
2014لسنة – الفصل الأول –  

اھمیة تطبیق نظام ضریبة القیمة المضافة ضمناستراتیجیة  
الإصلاح الضریبیفي العراق 

  

 - اعداد انموذج مقترح لنظام ضریبة القیمة المضافة في العراق.    4
 اثبات دور الضریبة على القیمة المضافة في زیادة العوائد الضریبیة.                                - 5

 
المبحث الثاني: بعض مفاهیم القیمة المضافة 

 ةتعریف القیمة المضاف -
ان مفهوم القیمة المضافة هو منهج جدید لفن المحاسبة المالیة او اسلوب حدیث للعمل بمقتضاه في مجال 

ت نتیجة للتطور الاقتصادي العالمي وقیام الاتحادات ءالمحاسبة، او الادارة، او الاقتصاد، بل الفكرة جا
التجاریة الدولیة والمحلیة. 

 ) الاتجاهات الكبیرة في المحاسبة ، ورأى ان القیمة Enthoven عرض الباحث ( 1985في دراسة عام 
 ومهما في المحاسبة وان لها من المزایا ما یجعلها اكثر المفاهیم ملائمة "یرابالمضافة تعتبر اتجاها فرعیا ك

یة خلال فترة زمنیة دللتعبیر عن مساهمة الوحدة في المجتمع اي ان القیمة التي اضافتها الوحدة الاقتصا
 )  5 – 3 من 2001(خدیجة، . معینه

كما ان مفهوم القیمة المضافة اخترعه موظف في الخزانة الامریكیة في القرن الثامن عشر ، واصبح منذ 
س للدخل القومي ، وتم الاعتماد علیها في فترة السبعینات من اذلك الحین تستخدم من قبل الحكومات كقي

القرن الماضي من قبل الشركات البریطانیة تنفیذا لتوصیة المنظمات المهنیة المحاسبیة في بریطانیا حتى 
یتم توفیر معلومات اضافیة لحملة الاسهم ولتستخدم كأساس لبرامج تحفیز العاملین ولتحسین العلاقات 

مل من خلال تسلیط الضوء على كیفیة تصرف الشركة بالثروة التي یتم تكوینها. ( عالعامة وعلاقات ال
 ) 95 – 2003 ،نزار

 الى ان القیمة المضافة لا تختلف كثیرا عن مفهوم ظل سائدا لفترة طویلة 2001وتوصل الباحث ابو ذر 
 ما هي الا الدخل المتبقي ذاته ةفي الاوساط المحاسبیة وهو مفهوم الدخل المتبقي وقیل ان القیمة المضاف

 منتجا مملوكا ویملك براءة ةولكن اعید تغلیفه وتسویقه تحت اسم القیمة المضافة حیث تعتبر القیمة المضاف
) وهي شركة امریكیة sternstewart& companyابتكاره شركة ( استیرن، استیوارت وشركائهم ) ( 

متخصصة في تقدیم الاستشارات المالیة والاداریة والاقتصادیة مسجلة في نیویورك وتسوق هذا المؤشر 
 ). ةسم ( نظام الادارة المالیة  للقیمة المضافاب

ومن الجدیر بالذكر بأن مفهوم الدخل المتبقي هو عبارة عن الفرق بین الارباح التشغیلیة وتكلفة رأس المال 
یمة المضافة الى قوهذا یعتبر الاساس في مفهوم القیمة المضافة ویعود الفرق بین مفهوم العائد المتبقي وال

 مثل اضافة الارباح والخسائر 1989التعدیلات التي طورت من قبل شركة استیرن ستیوارت وشركائهم عام 
غیر العادیة واطفاء الشهرة الى الارباح الصافیة بعد الضرائب.  

 ان ثمة تشابها كبیرا بین 1999 ) في دراسة لهما عام 1 :2004كما اكد الباحثان ( حداد وابو العلا، 
 و استخدم على 1982مقیاس القیمة الاقتصادیة المضافة الذي قدمته شركة استیرن ستیوارت في عام 
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 وبین مقیاس الدخل المتبقي وهو مقیاس اداء مالي طورته شركة جنرال 1993نطاق واسع مع بدایة عام 
 الذي ظل سائدا في الاوساط المحاسبیة لفترة طویلة واستخدمته 1960– 1950الیكتریك خلال الفترة من 

العدید من الشركات لقیاس الاداء المالي الداخلي حیث ان هذا التشابه بین المقیاسین یكمن في ان القیمة 
الاقتصادیة المضافة هي صورة منقحة ومعدلة من الدخل المتبقي غیر ان هناك فارقا جوهریا یتمحور حول 
اعتماد الدخل المتبقي على مخرجات النظام المحاسبي بینما تتطلب القیمة الاقتصادیة المضافة اجراء عدد 

كبیر من التعدیلات والتسویات لكل من صافي الدخل ورأس المال المستثمر للوصول الى قیمة الارباح 
الاقتصادیة الحقیقیة ولیس قیمة الارباح المحاسبیة وبصورة اجمالیة فأن الدخل المتبقي یختلف عن القیمة 

الاقتصادیة المضافة على النحو التالي:- 
 رأس المال  ةالدخل المتبقي = الربح من العملیات – تكلف

یة المضافة = الدخل المتبقي + تعدیلات الدخل المحاسبي من العملیات  دالقیمة الاقتصا
وبالتالي یمكن اعتبار القیمة الاقتصادیة المضافة احد المقاییس المحاسبیة الحدیثة التي تعتمد على القیاس 

 . )72-71 : 2000الدوري لنتائج الاداء التشغیلي ( بهاء، 
علیه فان مفهوم القیمة المضافة بسیط نسبیا على الفهم فهو یعرف الدخل باعتباره المتبقي للشركة بعد 

الدفع للأطراف الخارجیة عن السلع والخدمات المشتراة من قبل الشركة فهو عبارة عن ایرادات المبیعات 
والایرادات الاخرى ناقصا كلفة السلع والخدمات المشتراة. 

 

 المفهوم الاقتصادي للقیمة المضافة
یعتبر مفهوم القیمة المضافة من المفاهیم الاقتصادیة المستمدة من علم الاقتصاد واستخدم على مستوى 
الاقتصاد الكلي من قبل الاقتصادیین منذ زمن بعید كأحد المداخل البدیلة لقیاس الدخل القومي، باعتباره 

 قیمة مضافة الى الموارد القومیة المتاحة خلال فترة القیاس.

وعند مستوى الاقتصاد الجزئي نجد ان استخدام القیمة المضافة هو استخدام حدیث ، ففي المانیا مثلا 
. وفي المملكة المتحدة كنتیجة للتقریر 1965یطلب اعدادها من قبل جمیع الشركات بحكم القانون منذ عام 

. اضافت العدید من الشركات 1975 ) في لندن عام ASSCالمشترك للجنة تقریر المعاییر المحاسبیة (
الكبیرة قوائم القیمة المضافة الى تقاریرها السنویة وفي اواخر السبعینات من القرن الماضي كان حوالي 

 (عبد الناصر وكمال ، ةعشرین بالمئة من الشركات الكبیرة في المملكة المتحدة تعد قوائم القیمة المضاف
2004: 93( . 

ة اي انها تمثل جزءا ولیس كل يكماان القیمة المضافة هي قیمة انتاجیة ولیست قیمة انتاج الوحدة الاقتصاد
ما انتجته تلك الوحدة هذا الجزء الانتاجي هو ما اضافته الوحدة الاقتصادیة من منفعة الى ما حصلت علیه 
من الوحدات الاخرى في صورة مستلزمات انتاج لتصل بها في النهایة الى انتاجها المستهدف من سلعة او 

 خدمة والذي قد یدخل بدوره كمستلزمات انتاج بوحدة اقتصادیة اخرى.
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والذي اضاف هذه القیمة هي وحدة اقتصادیة معینه ولیست منعزلة عن الوحدات الاخرى اي انها جزء من 
الاقتصاد القومي الذي یمتد لیشمل كافة الوحدات الاقتصادیة العاملة في المجتمع والتي تتبادل المنافع مع 
بعضها البعض مع الاخذ في الاعتبار ان ذلك الجزء له موارده الخاصة به دون غیره وان هذه الموارد هي 
 مصدر القیمة المضافة اي ان لكل وحدة اقتصادیة ذات موارد انتاجیو قیمة مضافة خاصة بها دون غیرها.

وقد اتفق الاقتصادیون ان القیمة المضافة في الفكر الاقتصادي تعني خلق الثروة وقد استخدمت منذ اكثر 
من مائة عام في الحسابات القومیة.وهي القیمة الانتاجیة التي اضافتها وحدة اقتصادیة معینه واسهمت بها 

 . )385-383 :1994مع غیرها من الوحدات في خلق الناتج القومي (عثمان ، 
 ) ان القیمة المضافة هي نوع من الثروة التي تتولد عن طریق جهود  Woodكما قال الباحث وود ( 

ومهارات الانسان حیث نجد ان الوحدة الانتاجیة تشتري المواد الخام وتحولها الى منتجات یتم بیعها في 
الغالب بثمن اعلى من تكالیف المواد الخام والمشتریات الاخرى ویضیف عنصر العمل قیمة المواد من 

خلال العملیة الانتاجیة بهذا تعبر القیمة المضافة عن الناتج الصافي للوحدة الاقتصادیة وهي تمثل مقدار 
ما اضافته العملیات الانتاجیة على الموارد والسلع الوسیطة والخدمات المشتراة لتحویلها الى منتجات تامة 
الصنع وبالتالي یتحدد الهدف من احتساب القیمة الضافة من الناحیة الاقتصادیة في قیاس درجة اسهام 

تلك الوحدة في تحقیق دخل هو جزء من الدخل القومي ومجموع القیم المضافة لكافة الوحدات الاقتصادیة 
العاملة في الاقتصاد خلال فترة زمنیة معینة تمثل اجمالي قیمة الناتج على المستوى القومي خلال تلك 

الفترة. 
 

 المفهوم المحاسبي للقیمة المضافة  -
من خلال تتبع الفكر المحاسبي والكتابات المحاسبیة یتضح لنا ان مفهوم القیمة المضافة في الادب 

المحاسبي یعتبر مفهوما ضیقا جدا ویقتصر مجال استخدامه على المحاسبة القومیة فقط حیث یتم قیاس 
الناتج القومي بطریقة القیمة المضافة للوحدات الاقتصادیة كافة. 

 ان یتم تبني 1954 ) في دراسته عن نظریة المشروع والشركات الكبرى عام Suojanenوقد اقترح (
 في التعبیر عن نتیجة نشاط الوحدة الاقتصادیة بدلا من التركیز على مفهوم الربح ةمفهوم القیمة المضاف

الذي یخدم اساسا المساهمین والدائنین ویعكس دور هذه الوحدة الاقتصادیة كوحدة اجتماعیة ومجهود 
جماعي للمساهمین في العملیة الانتاجیة متمثلا في عوامل الانتاج المختلفة حیث استند على مفهوم القیمة 
المضافة لقیاس الدخل في ظل نظریة المشروع التي تعتبر الشركة وحدة اجتماعیة تعمل لمنفعة كثیر من 

الفئات صاحبة المصلحة حیث تنظر نظریة المشروع الى الوحدة المحاسبیة على انها تنظیم اجتماعي 
یسعى لتحقیق مصالح اطراف عدیدة تتمثل في الملاك والمقرضین والعاملین في الدولة والادارة والمجتمع 
بصفة عامله ومن وجهة النظر المحاسبیة یمكن تطبیق مفهوم نظریة المشروع الى حد كبیر على شركات 
الاموال الضخمة الحدیثة والتي تلتزم بأن تأخذ في الاعتبار اثر تصرفاتها على المجموعات المختلفة في 
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المجتمع كل  حیث تعتمد هذه النظریة على القیمة المضافة بالانتاج التي تعكس المفهوم الاجتماعي 
عتبارها تمثل العدید من الافراد واصحاب المصالح من مساهمین ودائنین وعاملین اللوحدة الاقتصادیة ب

 ) 239 : 1986ومستهلكین سواء تم بیع هذا الانتاج ام لن یتم بیعه. ( العراقي 
 الا انه لم یستخدم من قبل المحاسبین الا 1954وعلى الرغم من ان مفهوم القیمة المضافة قدم في عام 

 ) ان هذا Hndriksonفي اواخر الستینات واوائل السبعینات من القرن الماضي حیث ذكرالباحث (
المفهوم یكتسب مزیدا من المعنى حین تطبیقه على شركات الاموال الضخمة التي یكون لها اهمیة 

اجتماعیة واقتصادیة كبیرة تمتد الى ما بعد الاهتمامات الضیقة للملاك وحملة الاسهم كما اضاف ان 
مفهوم القیمة المضافة یعتبر افضل المفاهیم ملائمة لمفهوم المسؤولیة الاجتماعیة للشركة ومن خلال 

تعریف له للقیمة المضافة بأنها ( القیمة السوقیة للسلع والخدمات التي انتجتها الوحدة الاقتصادیة مطروحا 
منها قیمة السلع والخدمات التي تم اقتنائها عن طریق التحویل من وحدات اقتصادیة اخرى) وبناءً على 

ذلك فأن الدخل مقاسا بالقیمة المضافة یتضمن جمیع المدفوعات والتوزیعات على حملة الاسهم الى فوائد 
الى الدائنین واجور ورواتب العاملین وضرائب للجهات المختصة وارباح محتجزة تحتفظ بها الوحدة 

 ) 24- 20 :2001الاقتصادیة.(خدیجة 
وفي ظل نظریة المشروع تعد قیمة المخرجات المقیاس المناسب للدخل في قائمة القیمة المضافة بینما یتم 

 یتفق مع ةقیاس الربحیة او صافي الدخل عن طریق قائمة الدخل وبالتالي فأن مفهوم القیمة المضاف
المفهوم الاقتصادي للدخل واعتبار الانتاج اساس لقیاس الاداء الاجتماعي للشركة ویتطلب مفهوم القیمة 

المضافة تخصیص الدخل على المشاركین والمساهمین في انتاجه. 
وعلى اساس تعریف القیمة المضافة على مستوى الوحدة الاقتصادیة انها تتمثل في الفرق بین قیمة 

منتجاتها وقیمة المواد المستخدمة في الانتاج والمشتراة من الوحدات الاقتصادیة الاخرى وانها تساوي:- 
القیمة المضافة = قیمة الانتاج – قیمة مستلزمات الانتاج 

وبما ان انتاج كل منتج یمر عادة بعدة مراحل قبل الوصول للمنتج النهائي فأنه من المناسب ان یؤخذ في 
الحسبان ما تضیفه كل مرحلة من مراحل الانتاج الى قیمة المنتج. 

وخلاصة لما سبق یتم احتساب القیمة على انها عبارة عن الفرق بین مجموع ایرادات التشغیل ومجموع كل 
من المستلزمات السلعیة والخدمیة والمشتریات لغرض البیع والمصروفات التحویلیة الجاریة كما یتم قیاس 

صافي القیمة المضافة عن طریق طرح مقدار الاستهلاك من اجمالي القیمة المضافة. 
ویمكن القول ان القیاس المحاسبي للقیمة المضافة یمكن ان یكون نافعا للمحاسب القومي حیث لا یختلف 

القیاس المحاسبي للقیمة المضافة كثیرا عن القیاس الاقتصادي لها.  
 

 :المفهومالضریبیللقیمةالمضافة -
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حیثالقیمةالمضافةفینظرالاقتصادیینهیقیمة  , اختلف المفهومالضریبیللقیمةالمضافةتماماعنمفهومهاالاقتصادي
 الانتاجالاجمالیللشركةمطروحامنهامستلزماتالانتاجواستهلاكاتالاصولالثابتة.

حیثتعرفالقیمةالمضافةعلىمستوىالوحدةالاقتصادیةبانهاتتمثلفیالفرقبینقیمةمنتجاتهاوقیمةالموادالمستخدمةفیالانتاج
 ایانهاتساوي:،ایقیمةالانتاجالذیحققتهالوحدةخلالفترةمعینة , والمشتراةمنالوحداتالاقتصادیةالاخرى

 قیمةمستلزماتالانتاج. – قیمةالانتاج = القیمةالمضافة
اماعلىمستوىالاقتصادالقومیفأنالقیمةالمضافةتكونبأستبعادقیمةالمشتریاتالتیتتمبینمختلفالوحداتالاقتصادیةاوالشركا

 , توالتیتتعلقبالانتاجالجاریمنمجموعقیمةالانتاجالجاریالكلي

فهیتعبرعنالقیمةالانتاجیةالتیخلقتهاالوحدةالاقتصادیةواسهمتبهامعغیرهامنالوحداتفیخلقالانتاجالقومیبمعنىانهاتساو
 ي:

 ) – ( بتكلفةعواملالانتاج(قیمةالناتجالقومي = القیمةالمضافةالصافیة

 ). 1983:8فوزي) .( استهلاكالاصولالثابتة +قیمةالسلعوالخدماتالمشتراةمنالمشروعاتالاخرى
 وعلیهفأنالقیمةالمضافةتساویالمعادلةالتالیة:

 = قیمةالسلعوالخدماتالمشتراةمنالشركاتالاخرى – الانتاجالمحلیالصافیبتكلفةعواملالانتاج = القیمةالمضافة

 .)بدونالرسومالجمركیة(مجموععوائدالانتاج
حیثیسمحوعاءالضریبةعلىالق،بالتالیهناكاختلافواضحبیندلالةالقیمةالمضافةفیالمفهومالضریبیعنهفیالمفهومالقومي

یمةالمضافةبخصمرأسالمالالجدیدولیسفقطخصماستهلاكرأسالمالكماهوالحالوفقالقیمةالمضافةلنموذجالدخلالقوم
 ي.

 , منوجهةالنظرالاقتصادیةتعبرالقیمةالمضافةعنمقدارمساهمةالوحدةالاقتصادیةفیالناتجالقومیالاجمالیخلالالعام

وهیبذلكتمثلالقیمةالاجمالیةلإنتاجالوحدةمنالسلعوالخدماتالنهایةبعداستبعادالمستلزماتالوسیطةویمكنحسابهاكمایلي
: 

 – السلعالرأسمالیةالمنتجة + التغیرفیالمخزونالسلعي – أو + المبیعات = القیمةالمضافةللوحدةالاقتصادیة

 المستلزماتالوسیطة
ویتطلبتطبیقهذهالمعادلةانیتمتقییمالتغییرفیالمخزونبسعرالسوقوعندمایتماستبعادقیمةالاستهلاكالسنویفإننانصلالىالق

 یمةالمضافةالصافیةوبذلكتكون:

 + التغیرفیالمخزونالسلعیبسعرالسوق – أو + المبیعات = القیمةالمضافةالصافیة

 المستلزماتالوسیطة. – صافیالسلعالرأسمالیةالمنتجة

 استهلاكالاصولعنالعام. – السلعالرأسمالیةالمنتجة = حیث:صافیالسلعالرأسمالیةالمنتجة
وعندتناولالقیمةالمضافةمنوجهةالنظرالضریبیةلأغراضالضریبةعلىالمبیعاتفإنهلایمكنتطبیقالمفهومالاقتصادیبالمع

 , ادلةاعلاه

وذلكلأنالمداخلالمختلفةلتطبیقضریبةالقیمةالمضافةلاتطبقالمفهومالاقتصادیعندتحدیدوعاءالضریبةلانالمعادلةالم
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 , عبرةعنالمفهومالاقتصادیللقیمةالمضافةتعكسقیمةالناتجالقومیالمضافبواسطةالوحدةالاقتصادیة

 بینماینصرفمفهومالقیمةالمضافةفیوجهةنظرالضریبةبصفةعامةالىانالقیمةالمضافةتعبرعنایرادولیسعنانتاج.

 ولذلكیعبرالمفهومالضریبیللقیمةالمضافةعن:

 المستلزماتالوسیطةمنالسلعوالخدمات. – المبیعات
ویقصدبالمستلزماتالوسیطةتلكالسلعوالخدماتالتیتستخدمفیالعملیةالانتاجیةوتفنىفیهاوبذلكتعبرالقیمةالمضافةعماقام

 .( تبهالوحدةالاقتصادیةبإضافتهمنالقیمةالىهذهالمستلزماتالوسیطةحتىوصلتبهاالىحالتهاالنهائیةمنالسلعالتیتمبیعها

 ) ,384,2003  منصوروكمال
 

 المبحث الثالث

  ) (تطورها،انواعها،خصائصها،مزایاها واهدافهاالقیمةالمضافة علىالضریبة
  

یتخذمنهجالإصلاحالضریبیحافزالتشجیعالافرادعلىاتباعسلوكمعیناومزاولةنشاطمعینیساعدفیتحقیقالتنمیةالاقتصادي
 , وممایقتضیهالاتجاهنحوالإصلاحالضریبیبالانضمامالىمنظماتتجارةدولیة)43: 1986،جورجي(ةللدولة

 , الامرالذییؤدیالىالغاءبعضامنالرسومالجمركیةوماتبعهبالتالیمنانخفاضفیمردودالضرائبغیرالمباشرة

 , ممادعاالىالاخذببدائللتعویضهذاالانخفاض

حیثاتفقتالمنظماتالدولیةعلىتسمیةمفهومضریبیحلمكانتلكالرسومالجمركیةاطلقعلیهالضریبةعلىالقیمةالمضافةامماي
 , VAT  ( Value Added Tax ) عرفاختصارابال

 , والتیاعتبرتاحدىالادواتوالوسائلالضریبیةالجدیدةالتیافرزتهاالعولمة

،الطلحة(.بویأتیادخالهاوتطبیقهافیاطارإصلاحهیكلیةالنظامالضریبیللدولالتیتسعىللاستعانةبالصورالحدیثةللضرائ
1999 :1( 

 , وینشأعنفرضتلكالضریبةازالةالحدودالمالیة

  (Lakdawalay  , 1976,183) بإلغاءالضرائبعلىالاستیرادواعفاءالصادراتتسهیلاللتبادلبینالدولالاعضاء.
 , انتطبیقهذاالنوعمنالضرائباضحىالمعیارالاساسیالذییؤثرعلىحداثةومتانةالهیكلیةالاقتصادیةوالضریبیة

 , وعلىوجوداداةاساسیةلابدمنهاللتعاملالاقتصادیالدولي

 , حیثاكدالكتاباناساسإصلاحالنظامالضریبیفیالیابانهوالغاءضریبةالشركاتوایضاالغاءضریبةالمعاملات

)  Alan;  1989 : 25 (وحلمحلهاالضریبةعلىالقیمةالمضافة
 , ویعتبرالاخذبهاخطوةضروریةنحوالإصلاحالهیكلیللنظامالضریبي

 واصبحتتلكمناهمسماتالنظمالضریبیةفیالدولالنامیةوالصناعیةعلىحدسواء.
 ( 136 ) تطبقهذهالضریبةفي

: 2000،محمد  (بلداوانكانالبعضمنهاتحتمسمیاتمختلفةحیثتساهمفیالعادةبمایقربمنربعالایرداتالضریبیةالكلیة
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وفیالاتحادالسوفیتیسابقاتسمىبالضریبةالعامةعلىرقم  , مثلاتسمىفیالاردنبالضریبةالعامةعلىالمبیعات)15
وفیبریطانیاتسمىبال،امافیامریكافتسمىبالضریبةالعامةعلىالمبیعات،وفیفرنسابالضریبةعلىالقیمةالمضافة،الاعمال

 ) 1: 1999، حامد(.ضریبةعلىالمشتریات
 , ولایزالعددالبلدانالتیتعتمدهذهالضریبةاخذافیالتزاید

اماالبلدانالتیاعتمدتهابالفعلفهیتسعىجاهدةلتحسینتصمیمهاوتنفیذها. 
انالاتجاهالمتزایدنحوالاخذبنظامالضریبةعلىالقیمةالمضافةیرجعالىكونهااسلوباجدیدامتمیزالهفعالیتهوثقافتهالفنیةوا

وهذاماجعلهاجذابةبالنسبةلدولالسوقالاوروبیةالمشتركة.  , لاقتصادیةوالاجتماعیةفضلاعنانهاتمتلكاسماجدیدا
 , بعضالدولالاخذةبنظامضریبةالقیمةالمضافةوالمعدلالمطبق (1) یبینالجدول

 والبنكالدولي , ومنظمةالتعاونوالتنمیةفیالمیدانالاقتصادي , حسبمااعدفیدراسةقدمتمنقبلخبراءمنصندوقالنقدالدولي

 لمؤتمرالحوارالدولیحولالقضایاالضریبیةالمعنیبضریبةالقیمةالمضافةالذیاستضافتهالحكومةالایطالیةبرومابتاریخ ,

 /2005  مارس 15-16 /
 

 
 
 
 
 

 تاریخاستحداثالضریبة الدولة ت
 1948 ینایر فرنسا .1
 1967 ینایر البرازیل .2
 1968 ینایر المانیا .3
 1969 ینایر السوید .4
 1970 ینایر لكسمبورغ .5
 1970 ینایر بلجیكا .6
 1973 ینایر النمسا .7
 1973 ینایر البیرو .8
 1973 ابریل المملكةالمتحدة .9

 1973 اكتوبر بولیفیا .10
 1975 ینایر الارجنتین .11
 1975 ینایر نیكاراغوا .12
 1980 مارس السنغال .13
 1986 ینایر اسبانیا .14
 1986 ابریل المغرب .15
 1986 ابریل تایوان .16
 1988 ینایر الفلبین .17
 1990 نوفمبر باكستان .18
 1991 مایو بنین .19
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 1991 یولیو مصر .20
 1992 ینایر اذربیجان .21
 1992 ینایر روسیا .22
 1992 ینایر اوكرانیا .23
 1992 ابریل الجزائر .24
 1993 ینایر بوركینافاسو .25
 1993 یولیو بولندا .26
 1994 ابریل بلغاریا .27
 1994 ابریل سنغافورة .28
 1996 یولیو البانیا .29
 1996 یولیو اوغندة .30
 1999 ینایر الكامیرون .31
 1999 یولیو موزمبیق .32
 2000 یونیو السودان .33
 2000 یولیو استرالیا .34
 2000 نوفمبر نامیبیا .35
 2001 ینایر جمھوریةافریقیا .36
 2001 ینایر رواندا .37
 2002 یولیو بوتسوانا .38
 2002 فبرایر لبنان .39
 2003 یولیو لیسوتو .40

 

 , ویتضحمنالجدولانهناكتزایداوتطوراتاریخیابینالدولنحوالاخذبنظامالضریبةعلىالقیمةالمضافة

وقداعتمدتهذهالضریبةالانفیجمیعالدولالاعضاءفیمنظمةالتعاونوالتنمیةفیالمیدانالاقتصادیبأستثناءالولایاتالمتحدةدر
 , انتلكالدولكانلدیهالعدةسنواتضریبةمبیعاتمحلیةونظرالعدمكفایةالمردودالضریبیللضریبةالقائمةو,اسةروما

) (stanley,1970,87كانالسعیلإستبدالهابضریبةالقیمةالمضافة. , وغیرهمنالاسباب
ومعاننظامضریبةالقیمةالمضافةالمطبقفیدولالسوقالاوروبیةالمشتركةوانكانماتصبوالیهایةدولترغبتطبیقهذهالضریب

 (  Richard , 1972 , 425  ) , ة

 , فإنهیجبانتحددالطریقةالمثلىفیتطبیقهذاالنظامالضریبیبشكلیوافقمجتمعالدولةویتماشىمعاحوالهاالاقتصادیة

 اذمنالخطأاخذتشریعاتبلادذاتاقتصادمتكاملووعیضریبیوتطبیقهحرفیاعلىبلادماتزلفیطورالنموالاقتصادي.

وتشیربعض  , انالعدیدمنالبلدانالتیلمتستحدثهذهالضریبةبعدهیبلدانصغیرة
معافتراضتساویجمیعالظروف،الدراساتالىانایراداتضریبةالقیمةالمضافةترتفعكلمازادوزنالتجارةالدولیةفیاقتصادالدولة

 حیثانالاقتصادیاتالاصغرتمیلالىالاعتمادبدرجةاكبرعلىالتجارة. , الاخرى

 , فمنالمنطقیانتحققضریبةالقیمةالمضافةفیالبلدانالصغیرةاداءافضلمماتحققهفیالبلدانالاكبر

غیرانمدىملائمةضریبةالقیمةالمضافةللاقتصادیاتالصغیرةیعتمدایضاعلىالفرقفیتكالیفالتحصیلبینهذهالضریبةوم
 صدرالایراداتالبدیل.

 

 القیمةالمضافة علىانواعالضریبة -
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 , تفرض هذه الضریبة على السلع والخدمات الضروریة والكمالیة لذى تم تقسیمها على هذا الاساس

 ) الضرائبعلىرقمالاعمال(ولهذاسمیتبالضریبةالعامةعلىالانفاقومناهمتطبیقاتالضریبةالعامةعلىالانفاق

 وتعرفایضا(بالضرائبعلىالاستهلاك) ونستعرضهاكمایلي:

ویقصد بها الضرائب التي تفرض على حجم المعاملات :- أ – الضرائب العامة على رقم الاعمال
 كالانتاج والاستهلاك انواع وهي:

 :الضریبة العامة المتتابعة على رقم الاعمال -١

وتفرض الضریبة هنا على مختلف المعاملات في مختلف مراحلها ، اي تفرض الضریبة على كل 
سلعة عدة مرات ، بعدد العملیات التي تمر بها السلعة وهي تنتقل من المنتج الى المستهلك ،فتحصل 

الضریبة على تداول السلعة وهي مادة اولیة ووصولهاالى المنتج وتحصل مرة ثانیة عند انتقال 
السلعة من المنتج الى تاجر الجملة ثم تحصل مرة ثالثة عند خروجها من حوزة تاجر الجملة الى 

تاجر التجزئة ( المفرد ) و ثم تحصل  مرة رابعة عند انتقالها من تاجر التجزئة الى المستهلك 
 . ) Richard , 1972 , 425النهائي. ( 

 
 
 :الضریبة العامة الواحدة على رقم الاعمال -٢

وهنا تفرض الضریبة على رقم الاعمال على جمیع المنتجات عند مرحلة معینة من المراحل المختلفة 
التي تمر بها السلعة وهي في طریقها من المنتج الى المستهلك، ولهذه الضریبةعدد كبیر من 

) 1999:40التسمیات ترتبط بالمرحلة التي تفرض فیها ومن هذه التسمیات: ( مصدر سابق، 
 ومحل الضریبة هنا المصروفات المدفوعة على السلعة مرة واحدة عند آخر ضریبة الانتاج: -أ

مرحلة انتاجیة، فهي تفرض في المرحلة التي تصبح فیها السلعة جاهزة للاستهلاك اي بین 
 مرحلتي الانتاج والتداول.

 وهي ضریبة وحیدة على تجار التجزئة ، وتنتقل من تاجر الضریبة على المشتریات:  -ب
 التجزئة الى المستهلك.

 وهي ضریبة على مرحلة انتقال السلعة من تاجر التجزئة الضریبة العامة على الاستهلاك:  -ت
الى المستهلك ، ویطلق علیها ایضا اسم الضریبة على المدفوعات التجاریة ، ویكلف بها قانونا 

 المستهلك الذي یدفعها للبائع الذي یقوم بتوریدها للخزینة.

 الضرائب النوعیة المتعددة على رقم الاعمال ( حسب تدفق الانفاق ): -٣

قد تفرض عدة ضرائب خاصة على بعض المنتجات، اي قد تفرض على رقم اعمال هذه المنتجات 
( اثمان بیعها ) وتفرض هذه الضرائب الخاصة على السلعة في واحدة من المراحل المختلفة التي 

تمر بها السلعة وهي في طریقها من المنتج الى المستهلك فقد تفرض:  
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أ – على شراء المواد الاولیة اللازمة لانتاج السلعة. 
ب – عند مرحلة الانتاج ( رسوم الانتاج ). 

ج – عند انتقال السلعة من تاجر الجملة الى تاجر التجزئة. 
 د – عند انتقال السلعة من تاجر التجزئة الى المستهلك ( رسوم الاستهلاك ).

 وحتىیمكنفهمطریقةعملضریبةالقیمةالمضافةنأخذالمثالالافتراضیالتالي:

 ,د,1000  د 750 د، 500  مستهلك , تاجرجملة, منتج ) سلعةمعینةتمربثلاثمراحلقیمتهافیالمراحلالثلاثة

 .( %10 ) ومعدلالضریبةعلىالقیمةالمضافة , علىالتوالي
 + 500 یدفعهاالمنتجثمیعكسهاعلىتاجرالجملةبموجبفاتورةالشراء , دینارا 50 = %10* 500 المرحلةالاولى:

 دینارا. 550 = 50

 , دینارا 25 دینارامنهاویدفع 50 یقومتاجرالجملةبخصم, دینارا 75 = %10*750 المرحلةالثانیة:

 .دینارا 825 = 75+750 ویضیفالضریبةعلىفاتورةمبیعاته
 , دینارا 75 یقومالبائعبخصم , دینارا 100 = %10 *1000 المرحلةالثالثة:

 دینارا. 25 ویسددللدوائرالضریبیةمبلغ , دینار 100 والتیسبقودفعهالتاجرالجملةویقبضمنالمستهلكالاخیرللسلعة
 , وتعنیهذهالضریبةالحدیثهفرضضریبةعلىكلمرحلةمنمراحلانتاجالسلعةاوالخدمةاوتداولها

بحیثیستطیعالشخصالذیتفرضعلیهفیمرحلةمعینةانینقلهاالىالشخصالذییأتیبعدهالىانتصلالسلعةاوالخدمةالىالمستهلك
 الذییتحملعبئالضریبةبصورةنهائیة.

ومثالذلكانتفرضضریبةعلىالاخشابكمادةاولیةالىمعمللصناعةالاثاثوهیالمرحلةالاولىثمتفرضضریبةبنسبةالزیادةفیقي
 , ولكنالذییدفعالضریبةفیالمرحلةالثانیةینزلمنهامادفععنالسلعةفیالمرحلةالاولى , مةهذهالاخشاببعدانتصبحاثاثا

ثمتفرضضریبةعلىتوزیعالاثاثایبیعهابالجملةعلىالفرقبینثمنالمعملوثمنالجملةثمتفرضضریبةعلىالمرحلةالاخیرةایبیع
 هاالىالمستهلكعلىالفرقبینثمنالجملةالذیدفعهصاحبمخزنبیعالاثاثوبینالثمنالذیبیعتبهالسلعةنهائیا.

وبذلكفإنضریبةالقیمةالمضافةبالرغممناسمهافإنهاضریبةعلىالاستهلاكولیسعلىالانتاجوفرضضریبةعلىالاستهلاكقد
 , یعنیفرضالضریبةعلىالسلعةالواحدةعدةمراتخلالمراحلتشكلها

 .ولتجنبهذهالمخاطرفإنالضریبةتفرضعلىالمراحلالمختلفةللانتاجوذلكلضمانعدمتكرارالضرائب
 

  خصائصضریبةالقیمةالمضافة: -
 یمكنتلخیصخصائصالضریبةعلىالقیمةالمضافةكمایلي:

 .-ضریبةالقیمةالمضافةهیضریبةعامةتصیبالمنتجاتوالخدماتالمستهلكةفیالبلاد1

 - ضریبةالقیمةالمضافةتؤمنالعدالةفیفرضالرسومعلىالمستهلكالنهائي.2

 -انهااكثرانواعالضرائبتطوراوسهولةفیالتطبیقوفیالجبایة.3
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 , -تتمتعبخاصیةالخصمالضریبي4

 ایامكانیةتنزیلالضرائبالمدفوعةسابقاعلىالسلعالمشتراةمنمبلغالضریبةالواجبعلىمبیعاتالمكلف.

 -ملائمتهاللخزینةحیثتحصلهذهالضریبةبمجردحدوثالواقعةالمنشئةلهاتقریبا.5
 , -إنهاضریبةحیادیةحیثلیسللضریبةعلىالقیمةالمضافةایاثرسلبیعلىقراراتالوحداتالاقتصادیة6

 وفیحالمایكونمعدلالضریبةواحدافلایمكنللضریبةهناالتأثیرفیهیكلیةالاسعار.

 -انخفاضكلفةالاعباءالاداریةفیمعاملاتالاستیرادوهنافیحالكونالوارداتتمثلالجزءالاكبرمنالوعاءالكلیلهذهالضریبة7

 , ویتمتحققالضریبةوتحصیلهاعندالاستیرادبواسطةادارةالجماركمنزیادةایاعباءملحوظةفیالاعباءالاداریة ,

 حیثانالضریبةسوفتسریعلىالقیمةنفسهاالمتخذةاساسالتحصیلالرسومالجمركیة.

8-
فإن،حیثتصیبالمنتجالمبیعاوالخدمةالمقدمةللمستهلكالنهائي،آلیةضریبةالقیمةالمضافةترتكزعلىالتعویضاتعلىالحدود

 , ومنهناكانتالحاجةلإجراءالتسویةعلىالحدود , ضریبةالبلدالمستهلكهیالتییجبانتعتمد

 , وهذامایسمىبإعفاءالصادراتمنالرسوم , وتقومالتسویةفیحالالتصدیرعلىرفعالرسومعنكاهلالمنتجالمصدر

 ,68-62 ).جورج.(وعندمایعبرالمنتجالمستوردالحدودفإنهیخضعللضریبةعلىالقیمةالمضافةللبلدالذیدخلالیه
2002 ,  

 

 أهمیةومزایاضریبةالقیمةالمضافة -
 , الضرائبتفرضعادةعلىالدخلان هذا النوع منحیث  , انتجاربالدولالمطبقةلهذهالضریبةتؤكداهمیتهافیالاقتصاد

 , ومنثمتصبحعلىالاستهلاك

 , ویشكلاحداثالضریبةعلىالقیمةالمضافةخطوةضروریةضمنبرنامجعملالدولةالساعیالىإصلاحالمسارالاقتصادي

 , والذییهدفالىتنشیطحوافزالاستثماروتدفقاترؤوسالاموال

 وتحقیقمعدلاتنمومستمرمنجهةوتخفیضعجزالموازنةمنجهةاخرى.

 , وتعتبرهذهالضریبةمنالضرائبذاتالقاعدةالعریضةوبالتالیفإنتوسعهذهالقاعدةیحققبحدذاتهتوزیعاافضلللعبئالضریبي

 , وانتطبیقهامنشأنهانیرفعالكفایةالانتاجیةوالإداریةللنظامالضریبیككل , وتوزیعااوسعلمصادرالدخلللخزینة

 , حیثیؤدیفرضهاالىتحسینمستوىالإلتزامالضریبیوتحقیقزیادةتلقائیةفیالایراداتولاسیماضریبةالدخل

 , الامرالذییقللمنالحاجةالىفرضضرائبجدیدةاوزیادةمعدلاتالضرائبالقائمة

 كماسیؤدیفرضهذهالضریبةالىرفعمستوىوكفاءةالادارةالضریبیةممایسهلاجراءاتالفحصوالرقابة.

 , وتعكسالضریبةعلىالقیمةالمضافةالحاجةالىالاندماجفیالاقتصادالعالمیوالمواكبةللتطوراتالدولیة

حیثعلىالصعیدالدولیهناكالشراكةمعالاتحادالاوروبیالتیترمیالىاقامةمنطقةتجارةحرةوتتطلبهذهالشراكةتخفیضاتدریجي
 , سنوات 10 افیالرسومالجمركیةحتىیتمالغاؤهافیفترةلاتزیدعن
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بالتالیانالاخذبهذهالضریبةمنشأنهانیزیدالقدرةالتنافسیةللسلعالمنتجةمحلیاسواءفیالاسواقالوطنیة 
اوالاسواقالخارجیة. 

 

اهداف تطبیق ضریبة القیمة المضافة  -
كلما اقتربت الضریبة على القیمة المضافة من المستهلك كلما كان اثرها اخف وطأة الا انها تحتاج الى 

رقابة قویة وجهود من الادارة الضریبیة مما یزید من تكالیفها، في حین كلما ابتعدت الضریبة على القیمة 
المضافة عن المستهلك كلما قل عدد المكلفین بها، وانخفضت تكالیفها، الا انها تصبح اشد اثرا. 

وبقدر ما توفق الدولة بین الاعتبارین ( القرب من المستهلك وقلة عدد المكلفین ) كلما نجح التنظیم الفني 
تي:- أللضریبة وبالتالي تتحقق الاهداف من فرضها، والتي تتمثل بما ي

 الضریبة بما یعمل على تحقیق العدالة بتقریر الاعفاءات بالنسبة للسلع ءأ – تحقیق التوزیع العادل لعب
الضروریة والاساسیة رعایة لذوي الدخل المحدود وتحقیق التدرج في المعاملة الضریبیة حسب اهمیة السلع 

لمجموع المواطنین وذلك عن طریق التدرج في الارتفاع كلما كانت السلعة كمالیة. 
ب – حصول الحكومة على موارد مالیة لمواجهة تزاید النفقات العامة دون اللجوء الى التضخم ومن 

الممكن لهذه الضریبة ان تعوض عن الایرادات الضریبیة المتأتیة من الضرائب الجمركیة التي ستنخفض 
بشكل حاد في حالة اقامة مناطق التجارة الحرة وتوجهات تحریر التجارة الدولیة، فكثیر من الدول وفي اطار 

الإصلاح الضریبي تحاول تطبیق ضریبة القیمة المضافة لتحقیق جملة اهداف من بینها زیادة الایرادات 
الضریبیة والاستعداد للحد من الاعتماد على الضرائب الجمركیة التي تشكل نسبة مهمة من مجمل ایراداتها 

الضریبیة بعد الدعوات الى تحریر التجارة العالمیة واقامة مناطق التجارة الحرة، حیث طرأ انخفاض في 
حصة الضرائب على التجارة الخارجیة من اجمالي الایرادات الضریبیة في الوطن العربي، لذى اصبح من 

 .الضروري تطبیق ضرائب ذات قاعدة عریضة كالضریبة على المبیعات وضریبة القیمة المضافة
ج – توجیه الاستهلاك بحیث یؤدي ذلك الى تخصیص افضل للموارد. 

د - تشجیع الصادرات عن طریق اعفائها من الضریبة ،والسماح برد الضریبة على السلع اذا تم تصدیرها 
للخارج، وفرض ضریبة على السلع المستوردة على نحو یحقق المنافسة العادلة مع المثیل المحلي، مما 

یؤدي الى تنشیط وتشجیع التصنیع المحلي، وتشجیع الصناعة الوطنیة بمنع الازدواج الضریبي عن طریق 
خصم الضریبة على مدخلات الانتاج من الضریبة المستحقة على مبیعات المنتج النهائي. 

علما ان تحقیق هذه الاهداف اصعب في البلدان النامیة منه في البلدان المتقدمة وذلك لتمیز الاقتصاد 
 النامي بعدة خصائص تتشابه في جمیع الاقتصادیات النامیة ولكنها تختلف بالدرجة وهذه الخصائص هي:

أ – النقص في رأس المال المنتج رغم وجود وفرة في رأس المال، ویرجع هذا النقص الى تخلف عملیة 
الانتاج وبالتالي ضعف العائد للمستثمر. 

ب – الاعتماد على الخارج، وارتفاع نسبة الدین العام الخارجي. 
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ج – انتشار البطالة بما فیها البطالة المقنعة. 
د – التركیز على الصناعة الثقیلة على حساب الحاجات الاساسیة، وعدم الاهتمام بالمشاریع الصغیرة. 

– اختلال التوازن بین القطاعات الاقتصادیة المختلفة مما یؤدي الى الاختلال بین قوى العرض والطلب هـ
مما یؤدي الى ازدیاد حدة التضخم. 

 
 
 
 
 

المبحث الرابع 
انموذج مقترح لتطبیق ضریبة القیمة المضافة في العراق 

 مراحل تطبیق ضریبة القیمة المضافة  -
بالنظر للعقبات التي تقف في وجه تطبیق الضریبة على القیمة المضافة فأنه یقترح ان یتم دخول الضریبة 

الى حیز التطبیق بشكل تدریجي وعن طریق مجموعة من المراحل وكما یاتي:- 
ویجب ان :-المرحلة الاولى: فرض ضریبة عامة على الاستهلاك او ضریبة عامة على المبیعات

 تتصف هذه الضریبة بالصفات التالیة:
 ذات قاعدة واسعة ومرنة. -١

 ان تتوافق مع الرسوم الجمركیة المفروضة. -٢

 ان تشمل كمیة جیدة من السلع والخدمات. -٣

ولا بد ان تترافق هذه المرحلة مع مجموعة من الاجراءات وهي: 
 تعدیل وتوحید سعر الصرف الاجنبي. -١

 مراعاة الاوضاع الاقتصادیة الراهنة. -٢

 دراسة امكانیة التنفیذ. -٣

 زیادة كفاءة الادارة الضریبیة. -٤

 اصدار نظام محاسبي یتلائم مع فرض مثل هذه الضریبة ، بحیث یؤدي هذا النظام الى: -٥

ا- امكانیة تجمیع البیانات من خلال السجلات والمستندات. 
ب- تسهیل وتوحید عملیات الفحص الضریبي لهذه السجلات. 

ج – تحقیق الیقین لدى الفاحص فیبتعد عن التقدیر الجزافي بهدف تحقیق الاستقرار الضریبي. 
د – ان یصبح النظام حكما عادلا بین كل من الادارة الضریبیة والمكلفین، فتتحقق العدالة نتیجة 

العمومیة في تطبیق النظام المحاسبي. 
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لابد بعد فترة من فرض الضریبة العامة : المرحلة الثانیة: فرض ضریبة جزئیة على القیمة المضافة
على الاستهلاك من تطویر التشریع الضریبي والانتقال الى مرحلة فرض ضریبة جزئیة على القیمة 

 المضافة حیث لوحظ من خلال الدول التي اخذت بهذه الضریبة:
الضریبة الجزئیة على القیمة المضافة تستحق بتحقق واقعة البیع للسلع او تقدیم الخدمة بالنسبة  -١

للخدمات او الافراج عن البضاعة بالنسبة للسلع المستوردة ، في حین ان الضریبة على الاستهلاك 
 تستحق عند سحب السلع منا لمخازن او من مكان الانتاج وقبل اتمام عملیة البیع.

الضریبة الجزئیة على القیمة المضافة یمكن ان تشمل عددا كبیرا من السلع في حین ان الضریبة  -٢
 .على الاستهلاك تفرض على سلع محدودة تظل قلیلة مقارنة بهذه الضریبة

تسمح الضریبة الجزئیة على القیمة المضافة للمكلفین بخصم الضریبة المضافة على مدخلاتهم  -٣
 من الضریبة المستحقة على مبیعاتهم ، ولا تسمح الضریبة على الاستهلاك بذلك.

تحقق الضریبة الجزئیة على القیمة المضافة التدرج في المعاملة الضریبیة حسب اهمیة السلعة  -٤
 بالنسبة للمستهلكین.

ان الضریبة الجزئیة على القیمة المضافة تعمل على تحقیق تكافؤ الفرص بین مختلف السلع  -٥
 الخاضعة في معاملتها ضریبیا.

 ان الضریبة الجزئیة على القیمة المضافة ذات اجراءات سهلة مبسطة. -٦

تؤمن الضریبة الجزئیة  على القیمة المضافة موارد مادیة للدولة اكبر من موارد ضریبة  -٧
 الاستهلاك.

تسمح الضریبة الجزئیة على القیمة المضافة برد الضریبة السابق دفعها على مدخلات السلع  -٨
 المصدرة مما یساعد على زیادة المقدرة التنافسیة لها في الاسواق العالمیة.

تستخدم الضریبة الجزئیة على القیمة المضافة كوسیلة فعالة للحد من استهلاك سلعة معینة او  -٩
 للحد من الاستهلاك بصورة عامة.

تحقق الضریبة الجزئیة على القیمة المضافة التوزیع العادل لعبئ الضریبة بتقریرها بعض  -١٠
 الاعفاءات بالنسبة للسلع الضروریة والاساسیة رعایة لذوي الدخل المحدود. 

الضریبة الجزئیة على القیمة المضافة ذات اجراءات بسیطة وتخلق نوعا من السهولة في التعامل  -١١
 بین الادارة الضریبیة والمكلفین مما یؤدي الى زیادة حصیلة الضریبة.

 تمنح الضریبة الجزئیة على القیمة المضافة اعفاءا لصغار المكلفین من الضریبة. -١٢

تمهد هذه الضریبة للاخذ بنظام ضریبة على القیمة المضافة التي تعتبر من السمات الاساسیة  -١٣
 للانظمة الضریبیة المتطورة.

سهولة اجراءات مراجعة هذه الضریبة مما یؤدي الى سهولة حل الخلافات التي تحصل بین  -١٤
الادارة الضریبیة والمكلفین. 
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المرحلة الثالثة: تطبیق ضریبة القیمة المضافة  
تتمثل المرحلة الثالثة في تطبیق الضریبة على القیمة المضافة على جمیع مراحل الانتاج والتوزیع حتى 

تصل السلعة او الخدمة الى المستهلك النهائي. 
ان تطبیق الضریبة على القیمة المضافة لیس بالامر السهل خاصة بالنسبة للدول النامیة حیث ان 
فرض هذه الضریبة فیها یعتبر امرا شبه مستحیل نظرا لما تتطلبه هذه الضریبة من اجهزة ضریبیة 

مؤهلة ونظام قوي للاستعلام الضریبي. 
وقد لوحظ من خلال مقارنة التشریعات الضریبیة التي تطبق هذه الضریبة بین العدید من الدول ، ان 

الدول ذات الاقتصادیات القویة كفرنسا وانكلترا قد اخذت بالضریبة على القیمة المضافة بشكل كامل في 
حین ان الدول النامیة كالاردن ومصر  وتونس قد اخذت بالضریبة على القیمة بشكل جزئي حیث لم 
تفرضها على جمیع المراحل التي تمر بها السلعة بل اكتفت ببعض المراحل حسب قوة اقتصادیاتها 

وقدرتها على استیعاب هذه الضریبة كون الضریبة على القیمة المضافة تزداد تكالیفها كلما اقتربت من 
المستهلك. 

 

 نماذج تطبیق ضریبة القیمة المضافة -
یختلف اسلوب تطبیق ضریبة القیمة المضافة بإختلاف الدول لمطبقة لها من حیث كونها متطورة او نامیة. 

 حیث تطبق الدول المتطورة نظرا لارتفاع الوعي الضریبي فیها وكفاءة الاجهزة الضریبیة، الضریبة على 
القیمة المضافة بجمیع المراحل التي تمر بها السلعة من المنتج او المستورد الى المستهلك النهائي. 

اما الدول النامیة نظرا لانخفاض الوعي الضریبي، وضعف الاجهزة الضریبیة، فتطبق الضریبة على شكل 
جزئي كأن تفرض الضریبة على مرحلة انتاج السلعة وبیعها لتاجر الجملة، او تفرض على مرحلة انتاج 

السلعة وبیعها لتاجر الجملة وكذلك بیعها لتاجر التجزئة. 
وغالبا ما تطبق هذه الحالة بشكل مؤقت في الدول النامیة ریثما تتطور اجهزتها الضریبیة بحیث تصبح 

قادرة على تطبیق الضریبة على جمیع المراحل التي تمر بها السلعة.  
وهنالك نماذج مختلفة من ضرائب القیمة المضافة، تصنف وفق الاسلوب الذي تطبق فیه، هناك اسلوب لا 
یسمح بأي اقتطاع من القاعدة الضریبیة سواء بغرض النفقات الاولیة على السلع الرأسمالیة ام التخفیضات 
التي یتم تسدیدها على مثل هذه النفقات ، وتسمى بضریبة القیمة المضافة على نموذج الناتج، وهنالك بدیل 

) 168- 167 ، 2001یعرف بنموذج الاستهلاك ونموذج الدخل. ( مصدر سابق ، 
وتوجد ثلاثة نماذج لتطبیق ضریبة القیمة المضافة: 

حیث ان اساس الضریبة هنا یساوي المبیعات ناقصا المشتریات  – تطبیقها على اساس الاستهلاك:أ
الوسیطة وناقصا مشتریات البضائع الرأسمالیة، من غیر خصم اهلاك الاصول الموجودة، وهنا مجموع 
القیمة المضافة یعادل مجموع المبیعات في مرحلة التجزئة للسلع النهائیة اي مرحلة الاستهلاك النهائي. 
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بالتالي تفرض الضریبة من خلال هذا الشكل على الاستهلاك فقط فیحدد وعاء الضریبة بإجمالي ربح 
المنشأة مخصوما منه تكلفة شراء المنتجات الوسیطةبالاضافة الى الانفاق الرأسمالي، وهذا النموذج 

یساوي الضریبة على مبیعات التجزئة ویعتبر هو الاساس السائد والمعتمد في معظم الدول التي تطبق 
الضریبة على القیمة المضافة، حیث یمتاز بخصم مشتریات البضائع الرأسمالیة المشتراة مما یعطي حافزا 

 . )21، 1983للاستثمار. (مصدر سابق، 
 وقد تبنى الباحث هذه الطریقة لكونها تحفز الاستثمار من جهة وتقنن الاستهلاك من جهة اخرى. 

هنا وفقا لهذا النموذج للضریبة على القیمة المضافة فأن الاساس لكل ب – تطبیقها على اساس الدخل:
شركة یعادل المبیعات ناقصا مشترات البضائع الوسیطة وناقصا الاستهلاك ( اي یسمح بخصم الاهلاك 
على جمیع الاصول جدیدة كانت ام قدیمة ) وبهذا تخضع للضریبة فقط القیمة المضافة الصافیة، ولهذا 

 فالنموذج هنا یكون معادلا للضریبة على الدخل القومي، كذلك یكون معادلا لضریبة الدخل. 
لتوضیح ذلك نأخذ الاتي: 

 ) تناسبا مع ضریبة الدخل ویمكن بسهولة ان نرى ذلك من خلال المعادلة التالیة:  VATتتعادل ( 
 – الارباح = المبیعات– تكلفة شراء المستلزمات السلعیة– الاستهلاك– الاجور– الایجار– الفوائد. 1
 .- تكلفة البضائع المباعة = المشتریات – التغییر الصافي في المخزون2

وبإعادة الترتیب یكون: 
- المبیعات– المشتریات+ التغیر الصافي في المخزون– الاستهلاك = الاجور + الایجار + الفوائد + 3  

الارباح 
وبملاحظة الجانب الثاني من المعادلة نراه مساویا لما یعتبر وعاء ضریبة الدخل. 

) 23 :1983 ، ( فوزي
اي تفرض الضریبة على صافي الناتج القومي الذي یعادل اجمالي الناتج القومي بعد خصم استهلاك 

السلع الرأسمالیة، ایانها تفرض على صافي القیمة المضافة بواسطة كل شركة خلال مراحل انتاج السلعة 
 وعاء الضریبة على صافي القیمة المضافة مع وعاء الضریبة على الدخل وهنا ىوتوزیعها، وهنا یتساو

 ) لأنه یعطي حافزا 68، 2001یحبذ استخدام هذا الشكل طالما فرضت ضریبة على الدخول، ( خدیجة، 
اقل للاستثمار من نموذج الاستهلاك نظرا لأنه یسمح بخصم الاصول الرأسمالیة المشتراة من الشركات 

الاخرى، وخصم الاستهلاك الذي ینشأ اثناء العام، وعلیه یتعادل وعاء الضریبة على القیمة المضافة وفق 
نموذج الدخل مع صافي الدخل القومي.  

اي خضوع جمیع السلع والخدمات تامة الانتاج خلال فترة معینة للضریبة في نفس :- ج – نموذج الانتاج
الفترة، اي تفرض الضریبة على كل من الاستهلاك والاصول الرأسمالیة، اي لا استهلاك من اي نوع كان 

یمكن تخفیضه من وعاء الضریبة فالاستهلاك الرأسمالي یعامل كقیمة مضافة ویفرض علیه الضریبة. 
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وفق هذا النموذج نرى ان شراء البضائع الرأسمالیة مثل الآلات والمباني، والاجهزة، والاثاث، السیارات، الخ 
لا یمكن خصم قیمته من رقم المبیعات، لذلك هذا النموذج یلقي على الشركات جهدا كبیرا ویدعوها الى 
استخدام طرق انتاج لا تتطلب ادخال اصول رأسمالیة جدیدة وعلى هذا فإن وعاء الضریبة على القیمة 

المضافة وفق هذا النموذج یكون معادلا لمجمل الناتج القومي،بصورة عامة فإن النموذج الاول اي نموذج 
الاستهلاك هو شائع الاستخدام من قبل دول السوق الاوروبیة المشتركة وغیرها وبالامكان استخدام نموذج 
الاستهلاك في حالة الاخذ بنظام ضریبة القیمة المضافة في الدول التي لم تطبق ضریبة القیمة المضافة 
وذلك نظرا لما یمتاز به من تذلیل للعقبات امام الاستثمار واعطاءه حافزا كبیرا وهذا مطلب هام في الدول 

النامیة. 
 

 طرق احتساب ضریبة القیمة المضافة -
هناك طریقتان لاحتساب ضریبة القیمة المضافة ولتحدید الوعاء الضریبي لها وهي  

 لأي شركة من خلال طریقة الجمع المباشرة :أ – الطریقة المباشرة لحساب الضریبة على القیمة المضافة
 فقد تم استخدامها مبكرا من قبل رجال الاعمال لملائمتها ىوطریقة الخصم المباشرة اما بالنسبة للاول

والاعراف المحاسبیة وذلك بأن یتم احتساب القیمة المضافة لجمیع العناصر المختلفة التي تتألف منها ( 
الاجور، الارباح، الفائدة، الخ.. ) ، ولإیضاح ذلك نفترض ما یلي: 

 Cالمشتریات                                                

 Rالمبیعات                                                  

 Wالاجور                                                   

 Iالفوائد                                                     

 Pالارباح                                                   

 Vالقیمة المضافة                                     

ویمكن حساب القیمة المضافة بالمعادلة التالیة: 
v= (w+I+P ) 

وبالتالي فالضریبة على القیمة المضافة یمكن حسابها كما یلي: 
T=t(W+I+P ) 

ولهذه الطریقة عیب واضح وهي ان معظم المنشآت تضع حساب الارباح والخسائر مرة في كل عام ولهذا 
لا تتمكن من معرفة نتیجة اعمالها من ربح او خسارة قبل نهایة العام ، وعلى ذلك فإن الضریبة یجب ان 

تجبى سنویا فقط ولا یمكن جبایتها شهریا او نصف شهریا حیث انه عندما تكون هذه الضریبة مجمعة 
خطوة بخطوة خلال مراحل الانتاج وسعر الضریبة محدد فإنه یمكن حسابها بدقة في ایة مرحلة على حدة. 

اما طریقة الخصم المباشرة فإنه یتم من خلالها طرح المبیعات ( المشتریات ) السابقة في اول فترة او 
مرحلة معینة من اجمالي المبیعات في نهایتها والفرق بین هاتین القیمتین اي القیمة المضافة تحسب علیه 
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الضریبة وبالتالي فهي الطریقة الطبیعیة لحساب الضریبة بمعنى حساب الدخل موضوع الضریبة وبعد ذلك 
یفرض علیه سعر الضریبة السائد وهي على عكس الطریقة غیر المباشرة التي سنتناولها لاحقا فلا تحسب 

القیمة المضافة بل الضریبة فقط ویمكن حساب القیمة المضافة بالمعادلة التالیة: 
V=(R-C) 

ومنه فالضریبة على القیمة المضافة تحتسب كالاتي: 
T=t(R-C) 

اي یطرح مشتریات الشركة من مبیعاتها وثم معدل الضریبة المطبق یكون على الرقم الصافي وتمتاز هذه 
الطریقة بأنها تحافظ على الاعفاء المقرر في مرحلة ما حتى مراحل الانتاج والتوزیع ، كما تعد سهلة 

التطبیق ولا موجب لإظهار مقدار الضریبة في فواتیر البیع. 
اما الطرق غیر المباشرة لاحتساب الضریبة على القیمة المضافة فهي طریقة : ب – الطریقة غیر المباشرة

الجمع غیر المباشر وطریقة الخصم غیر المباشر، اما طریقة الجمع غیر المباشر فهي تتم من خلال 
حساب الضریبة المستحقة لكل عنصر من عناصر القیمة المضافة ومن ثم جمعها في نهایة الفترة وذلك 

 من خلال المعادلة التالیة:
T=tw+tI+tP 

اما احتساب ضریبة القیمة المضافة بطریقة الخصم غیر المباشر فتكون من خلال احتساب الضریبة على 
اجمالي المبیعات في نهایة مرحلة ما ثم تطرح منها الضریبة التي سددت في المراحل السابقة من خلال 

المعادلة التالیة: 
T=tR-tC 

وتعطي هذه الطریقة النتائج نفسها التي تعطیها طریقة الخصم المباشر عندما تكون نفس البضائع 
والخدمات خاضعة لنفس معدلات الضریبة وفي جمیع المراحل الانتاجیة. 

والمثال التالي یوضح احتساب القیمة المضافة على مستوى الوحدة الاقتصادیة حسب الاسلوبین: الاسلوب 
الاول یتم بخصم المستلزمات الوسیطة من اجمالي المبیعات والثاني بجمع عوائد عوامل الانتاج والضرائب 

وفیما یلي مثال لتوضیح ذلك: 
فیما یلي مثال لتوضیح ذلك بإفتراض ان العملیات الجاریة لاحدى الشركات في نهایة العام هي كالاتي: 

 
 
 
 
 
 
 

327 
 



 
 
 
 
 

 

 26مجلة دراسات محاسبیة ومالیة المجلد التاسع- العدد 
2014لسنة – الفصل الأول –  

اھمیة تطبیق نظام ضریبة القیمة المضافة ضمناستراتیجیة  
الإصلاح الضریبیفي العراق 

  

 
 
 
 

 البیانالمبالغ الجزئیة المبالغ الكلیة 
1,000,000 

 
 
 
 

200,000   
800,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

650,000 
150,000 

 
 
 

70,000 
220,000 

50,000 
170,000 

90,000 
80,000 

 

 
 

400,000 
300,000 
500,000 
200,000 

 
 
 

60,000 
40,000 

300,000 
30,000 

120,000 
100,000 
650,000 

 
 

40,000 
30,000 
70,000 

 
 
 
 
 
 

50,000 
30,000 
80,000 

المبیعات 
(- ) تكلفة المبیعات 

 
مخزون اول المدة 

المشتریات 
(- ) مخزون آخر المدة 

 
 
 

إجمالي الربح 
(- ) المصاریف العامة 

دعایة واعلان 
تأمین 

 
 
 

رواتب وأجور 
إیجارات وعوائد 

 
ضریبة عقارات 

انداثارات 
 

ربح العملیات الجاریة 
( + )  ایرادات اخرى 

 
فوائد اخرى 

 
 
 

ایرادات اوراق مالیة 
(- ) فوائد مدینة 

صافي الربح 
(- ) ضریبة الدخل 

صافي الربح بعد الضرائب 
ارباح موزعة 
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قخصم المستلزمات الوسیطة من اجمالي المبیعات يأ – إحتساب القیمة المضافة عن طر
 

البیان المبالغ الجزئیة المبالغ الكلیة 
1,000,000 

 
 
 
 
 
 
 

300,000 
700,000 

 

 
 

200,000 
60,000 
40,000 

300,000 
 
 
 

المبیعات 
(- ) المستلزمات الوسیطة 

تكلفة المبیعات 
 

مصاریف الدعایة والاعلان 
 
 
 

التأمین 
القیمة المضافة 

ب – إحتساب القیمة المضافة عن طریق جمع عوائد عوامل الانتاج والضرائب: 
 

البیان المبالغ 
300,000 

30,000 
120,000 
100,000 

1,000 
 

140,000 
 

ــــــــــــ 
700,000 

 
 
 

رواتب واجور  
ایجارات وعوائد 
ضریبة عقارات 

عبئ اهلاك اصول ثابتة 
 ) 40,000 – 50,000صافي الفوائد المدفوعة ( 

 
أرباح الشركة قبل خصم الضرائب 

 ) 30,000 – 170,000(بدون إیرادات الاوراق المالیة 
القیمة المضافة 

 

ارباح محتجزة 
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 شروط تطبیق ضریبة القیمة المضافة على اساس الاستهلاك  -

ان من اهم الشروط الواجب توافرها لتطبیق الضریبة على القیمة المضافة ضمن النظام المقترح لهذا النوع 
من الضرائب هو ما یلي: 

– ان تقتصر الضریبة على القیمة المضافة في بدایة الامر على السلع المنتجة من خلال تقسیم هذا 1
النوع من الضرائب على مراحل انتاج هذه البضائع لیكون مجموعها في النهایة یمثل الحد الاحلى للسعر 

الضریبي الذي ستفرض بموجبه. 
– ان یتم احتساب الضریبة وفق هذا النظام على مراحل تقدیم الخدمات التجاریة والمصرفیة من قبل 2

القطاع الخاص. 
– فرض هذه الضریبة على الخدمات بعد تحدید ما هو المقصود بالخدمات بشكل دقیق. 3
– تهیئة كوادر كفوءة للعمل بهذا النظام من ذوي الكفاءات المحاسبیة والضریبیة وتدریبهم في الدول التي 4

سبقتنا في هذا المجال. 
مبررات اقتراح نظام للضریبة على القیمة المضافة في العراق 

یمكن عرض مبررات الاخذ بهذا النظام المقترح لتطبیق مراحل الضریبة العامة على القیمة المضافة فیما 
یلي: 

– ان نظام الضریبة على القیمة المضافة یعد من افضل اسالیب فرض الضریبة ولكافة الانشطة 1
الانتاجیة والخدمیة. 

– ان هذا النظام یجنب المكلف تراكم الضریبة وتكرارها من خلال فرضها على مراحل الانتاج او تقدیم 2
الخدمة او استهلاكها. 

– ان هذا النوع من الانظمة الضریبیة لا یكلف الادارة الضریبیة جهدا كبیرا لذا فمن السهل احكام الرقابة 3
علیه مما یؤدي الى تبسیط بإجراءات تحصیل الضریبة. 

– ان من نتائج هذا النظام ایضا اخضاع السلع المستوردة لتشجیع المنتجات المحلیة. 4
ویمكن تقسیم الانموذج المقترح الى اطارین: 

: الاطار الفني ویتضمن كل ما یتعلق بتطبیق الضریبة من الناحیة الفنیة من مكلفین الاطار الاول
خاضعین للضریبة، وتحدید الاعمال الخاضعة لها، التزامات الخاضعین للضریبة المقترحة، اعداد 

المستلزمات الخاصة بالتنفیذ من فواتیر واقرارات وعقوبات مالیة وجزائیة. 
: الاطار العملي ویتضمن كل ما یتعلق بتطبیق هذا الانموذج من الضریبة ویشمل المحاسبة الاطار الثاني

عن الضریبة المقترحة، نطاق فرض الضریبة، الاعفاءات من الضریبة، الواقعة المنشأة للضریبة، وعاء 
الضریبة واسعارها. 

 

 انموذج الفواتیر للنظام المقترح  -
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نظرا لما للفواتیر من دور اساسي في عملیة تتبع القیمة المضافة فلقد تضمن انموذجنا المقترح الفاتورة 
المرسومة في ادناه لكي تكون فاتورة خاصة بالضریبة على القیمة المضافة حیث تعتبر الفاتورة بمثابة 

شهادة او مستند یحرره بائع السلعة او مؤدي الخدمة الخاضع للضریبة لمشتري السلعة او المستفید من 
الخدمة وقد تضمنت هذه الفاتورة من حیث المبدأ على الاتي: 

 .أ – رقم الفاتورة وتاریخها
 .ب – اسمالبائع وعنوانه ورقم تسجیله

 . في حالة وجودههج – اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجیل
 .د – وصف للبضاعة ونوع البیع ( نقدا، بالتقسیط )

 . – ثمن الوحدة بدون الضریبة على القیمة المضافةهـ
 .و – الثمن الكلي بدون الضریبة على القیمة المضافة

 .ز – السعر القانوني والمبلغ الكلي للضریبة على القیمة المضافة بالفاتورة
 .ح – القیمة الاجمالیة للفاتورة

 
انموذج الفاتورة لنظام ضریبة القیمة المضافة المقترح 

اسم البائع........... 
رقم السجل الضریبي.... 

العنوان......... 

تاریخ الفاتورة.....  
رقم الفاتورة........ 

اسم المشتري............. 
رقم السجل الضریبي ان وجد..... 

العنوان......... 

  

رقم امر التسلیم.......  شروط السداد............. 
 

ت 
 

نوع 
السلعة 

 
الكمیة 

 
سعر 

الوحدة 

 
اجمالي 
القیمة 

 
الاستقطاعات 

 
سعر 

الضریبة 

 
قیمة 

الضریبة 
 

 
اجمالي 

الضریبة 

         

 
الاجمالي 

الاجمالي من 
غیر الضریبة 

اجمالي 
الاستقطاعات 

اجمالي  
قیمة 

الضریبة 

اجمالي 
قیمة 

الفاتورة 
والضریبة 

 

ولغرض الحصول على افضل النتائج من الفاتورة یجب ان یكون تطبیقها عن طریق الحاسب الآلي بعد ان 
تملئ بأصل ونسختین وفقا لما یلي: 
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 – اصل الفاتورة وتخصص للمشتري او المستفید من الخدمة. 1
 – النسخة الاولى او الصورة الاولى للفاتورة وتخصص للبائع على ان یكتب فیها ان هذه النسخة لا 2

تعطي الحق لحاملها في الحصول على اي خصم ضریبي. 
 – النسخة الثانیة او الصورة الثانیة للفاتورة وتخصص للادارة الضریبیة لاغراض الفحص على ان یكتب 3

فیها ان هذه النسخة لا تعطي الحق لحاملها في الحصول على خصم ضریبي  
  الاقرار الضریبي المقترح  -

على ضوء تجارب الدول في هذا المجال من الضرائب نقترح ان یتم تقدیم الاقرار على حسب طبیعة الدخل 
الخاضع للضریبة وبالعملة المحلیة كأن یكون نصف شهري او شهري او فصلي ویتم تحدید ذلك حسب 

الفترة حجم ایرادات الانشطة الخاضعة للضریبة كي لا یتم تراكم ضرائب القیمة المضافة في حالة طول 
لتقدیم الاقرار الضریبي وفیما یلي نموذج للاقرار الضریبي المقترح: 

الاقرار الشھري لمكلفي الضریبة على القیمة المضافة 
تسلسل.............  نموذج رقم........... 

اسم المكلف وعنوانھ......................................... رقم السجل الضریبي.............. 
القیمة بدون الضریبة مبلغ الضریبة المستحقة العملیات الخاضعة للضریبة 

السعر العالي  
السعر المنخفض 
السعر المتوسط 
السعر المرتفع 

ضریبة القیمة المضافة المستحقة 

 - - - - - - - - - - - - - - - - --
  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - -
  - - - - - - - - - - - - -

السلع والخدمات التي لھا حق الخصم 
الضریبي  

القیمة بدون الضریبة مبلغ الضریبة المخصومة  

السلع الرأسمالیة ( الانتاجیة )  
السلع والخدماتالمشتراة 
السلع والخدمات المعفاة 

ضریبة القیمة المضافة الواجبة الخصم 
ضریبة القیمة المضافة المستحقة 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - -
  - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ضریبة القیمة المضافة الواجبة السداد 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
 

 
ب - الاطار العملي: 

ویتضمن كل ما یتعلق بتطبیق هذا النوع من الضرائب من الناحیة العملیة ویشمل: 
 – التحاسب الضریبي المقترح:  1
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ویتم ذلك من خلال فتح حساب جاري من قبل الوحدة الاقتصادیة بمبلغ الضریبة على القیمة المضافة 
لصالح مصلحة الضرائب او تحویلها بواسطة شیكات خلال مدد یحددها قانون فرض هذا النوع من 

الضرائب ویكون ذالك من خلال برنامج الكتروني یخصص لهذا الغرض. 
 – السجلات  والدفاتر المحاسبیة:  2

كما اوضحنا ان هذا النوع من الضرائب لا نحتاج لجبایته الى سجلات او دفاتر محاسبین وانما یكون 
التسدید او التحاسب عنه من خلال الفواتیر التي یتم التعامل بها والتي سبق ان اوضحنا نموذج مقترح لها 

، اما فیما یخص السجلات التي تحتاجها الوحدة الاقتصادیة فهي لا تتعدى السجلات المحاسبیة وان ما 
یتطلبه للوصول الى مبلغ الضریبة الواجب تسدیدها من قبلها هو اجراء بعض التعدیلات البسیطة 

وخصوصا سجلي المشتریات والمبیعات وذلك لكي یتم تثبیت الفواتیر المقترحة في هذین السجلین لغرض 
الوصول الى الضریبة المطلوبة. 

 سعر الضریبة المقترح -

ان الغرض الاساسي من فرض هذا النوع من الضرائب هو الوصول الى اقرب نقطة من العدالة الضریبیة 
فعلى هذا الاساس بالامكان ان یأخذ سعر الضریبة على القیمة المضافة احد الشكلین ( السعر النسبي 

والسعر الثابت )  
ونقترح على ما تقدم ان تكون اسعار الضریبة على القیمة المضافة حسب نوع السلعة والخدمة والنشاط 

الذي تفرض علیه هذه الضریبة مما یجعلها اقتصادیة سهلة الرقابة والمراجعة  كثیرة الایراد الذي یصب في 
الموازنات العامة مراعیة بذلك الظروف والمشاكل الاقتصادیة التي یمر بها بلدنا وانطلاقا من هذا الرأي 

یمكن ان یكون لضریبة القیمة المضافة الاسعار الاتیة: 
 – سعر عادي ویطبق على كافة السلع التي لیس لها سعر محدد. 1
 – سعر منخفض ویسري على السلع شائعة الاستعمال. 2
 لسنة 19 – سعر خاص ویطبق على السلع البترولیة ومشتقاتها مع مراعاة ما ورد في القانون رقم 3

 الذي حدد الضریبة المفروضة على الدخول في القطاع النفطي للشركات الاجنبیة. 2010
 – سعر متوسط ویطبق على السلع الكمالیة. 4
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المبحث الخامس 
الاستنتاجات 

ان مفهوم القیمة المضافة من المفاهیم الاقتصادیة التي استعمالها منذ عدة قرون وفي مختلف دول  -۱
 العالم ولعدة اغراض منها الاقتصادیة والمحاسبیة والضریبي.

تزاید الاتجاه نحو الاخذ بنظام الضریبة على القیمة المضافة سواء متقدمة او نامیة لكونها اسلوب  -۲
 متمیز له فعالیة اقتصادیة عالیة.

ان من اهم انواع الضریبة على القیمة المضافة هي الضریبة العامة على رقم الاعمال باانواعها وهي  -۳
مایعرف بالضرائب على الاستهلاك. 

على ضوء تجارب  الدول المطبقة للضریبة على القیمة المضافة سواء كانت عربیة او اوروبیة یقسم  -٤
 تطبیق هذا النوع من الضرائب الى عدة مراحل.

یكون المكلف فیها هو العنصر الاساسي في تحقیق كل مرحلة من هذه المراحل سواء كان صناعي،  -٥
 مستورد، مؤدي خدمة وذلك من خلال تسدیده للضرائب المترتبة بحقه الى المؤسسة الضریبیة.

ان الضرائب غیر المباشرة تفرض على الدخل بمختلف استعمالاته فمنها ما یفرض على التداول  -٦
 ومنها ما یفرض على الاستهلاك ومنها ما یفرض عند انتاج الدخل.

ان ضریبة القیمة المضافة هي احدى صور الضریبة على جمیع الاعمال سواء عند تحقیق الدخل  -۷
 وبیعه او عند استهلاك الدخل وشراء السلع والخدمات.

من اهم خصائص هذا النوع من الضرائب انها ضریبة حیادیة ولیس لها تاثیر سلبي على قرارات  -۸
 الوحدات الاقتصادیة.

اما اهم تمتاز به هذه الضریبة انها ذات قاعدة عریضة وبالتالي فان هذا التوسع یحقق توزیعا افضل  -۹
 للعبء الضریبي.

ومن اهم ما تهدف الیه الضریبة على القیمة المضافة الحصول على موارد مالیة اعلى لمواجهة -10
 النفقات العامة اضافة الى توجیه الاستهلاك.

ان من اهم الصعوبات التي تواجه تحقیق هذه الضریبة هي انتشار البطالة واختلال التوازن بین -11
 القطاعاتالاقتصادیة.

 التوصیات
 توجیه وتظافرالجهود للشروع بالإصلاح الاقتصادي بشكل عام والإصلاح الضریبي بشكل خاص. -١

 .ة هذا النظام الضریبي ولمختلفالاقتصادیاتءتبني نظام الضریبة على القیمة المضافة وذلك لثبوت كفا -٢
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وضع الدراسات المناسبة لتشریع القوانین اللازمة لفرض هذا النوع من الضرائب ومن قبل  -٣
 متخصصینفي مجال الضرائب.

وضع برنامج تثقیفي للذین سوف یشملوا بهذا النوع من الضرائب یوضح دورها في دعم الموازنات  -٤
 العامة لتنویع الایرادات التي تواجه النفقات العامة.

تشكیل لجان متخصصة من مختلف المؤسسات المعنیة لتحدید النوع المناسب من هذه الضریبة  -٥
 وتحدید الدخول التي ستخضع لها.

 تهیئة البرامج الالكترونیة المناسبة لتطبیق فرض هذه الضریبة بالتزامن مع اصدار قوانین فرضها. -٦

 تحدید الاهداف الاقتصادیة بشكل واضح كي یكون بالامكان من مكان الشروع بالإصلاح الضریبي. -٧

اعتماد مراحل مناسبة لواقع السوق العراقیة لتنفیذ تطبیق نظام الضریبة على القیمة المضافة وعدم نقل  -٨
 تجارب الدول التي تطبق هذا النظام دون اعادة تاهیلها لواقع الاقتصاد الوطني.

تشجیع الدراسات التي من شانها توضیح وتعمیق الثقافة الضریبیة بشكل عام والاهداف الحدیثة لها  -٩
 .التي تسعى للوصول الى التضامن الاجتماعي والتحضر للعیش بین افراد المجتمع

ین ياستحداث اكادیمیة متخصصة في الدراسات الضریبیة تضم مجموعة من الاساتذة الاكادیم -١٠
والمهنین في المجالات الاقتصادیة والمالیة والضریبیة والاداریة  یكون هدفها  الاساسي اعداد 

الدراسات الضریبیة واعادة النظر بهیكل الضرائب وبانواعها وادارتها لجعل الضرائب تاخذ دورها في 
الإصلاح الاقتصادي وتحقق الاهداف الاخرى لها،على ان یكون ترتبط هذه الاكادیمیة اداریا بوزارة 
المالیة بصفتها المسؤلة عن السیاسة المالیة وفنیا بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بصفتها الجهة 

 العلمیة.ت الراعیة للخبرا
 

 
 المصادر

 المصادر العربیة
، 2000، بهاءمحمدحسین- 1

المداخلالمقترحةلقیاسوتقییمالاداءالمالیوالتشغیلیوالاستراتیجیفیمنشآتالاعمالالحدیثةمجلةكلیةالتجارةللبحوثالعلمیةل
.  یبیا
، بیروت، الضریبةعلىالقیمةالمضافة، ترجمةكاملمجیدسعادة، 2002، - جورجاوغریه 2

. مجدالجامعیةللدراساتوالنشروالتوزیع
 .114 العدد، مجلةالمحاسبالقانونیالعربي، الضریبةالعامةعلىالمبیعات، 1999، حامدداودالصلحة- 3
، قائمةالقیمةالمضافةوجدوىالافصاحعنهاضمنالقوائمالمالیة، 2001، خدیجةعلیمعیوف- 4

.  رسالةماجستیرلیبیا

335 
 



 
 
 
 
 

 

 26مجلة دراسات محاسبیة ومالیة المجلد التاسع- العدد 
2014لسنة – الفصل الأول –  

اھمیة تطبیق نظام ضریبة القیمة المضافة ضمناستراتیجیة  
الإصلاح الضریبیفي العراق 

  

، النشرةالاقتصادیة، الاثارالمالةوالاقتصادیةوالاجتماعیةلتطبیقضریبةالقیمةالمضافة، 2002، سمیرشرف-5
. العددالثاني

 القاهرة / رسالةدكتوراهفلسفةفیالمحاسبة، اطارمقترحلمنهجالتصحیحالضریبي، 1986، سونیاالیاسجورجي- 6
. جامعةعینشمس- 
. المغربافریقیاالشرقالطبعةالاولى، السیاسةالضریبیةواستراتیجیةالتنمیة، 1998، عبدالسلامادیب- 7
، قائمةالقیمةالمضافةاداةمهمةفیالتحكمالمؤسسي، 2004، كمالالربیعي، عبدالناصرنور- 8

. العددالثاني، المجلةالاردنیةللعلومالتطبیقیة
، القیمةالمضافةبینالتوظیفالاقتصادیوالتكییفالمحاسبي،1994،عثمانمحمدیاسینفراج- 9

. جامعةاسیوط 8 المجلد، 1 مجلةالبحوثالاقتصادیةالعدد
 جامعةاسیوط 9 المحاسبةعنالقیمةالمضافةالمجلةالعلمیةكلیةالتجارةالعدد، 1986، عراقیالعراقي- 10
، العلاقةبینالقیمةالاقتصادیةالمضافةوالعوائدغیرالعادیة، 2004، خلدونابوالعلا، فایزحداد- 11

.  لیبیا 1 العدد 31 مجلد، مجلةدراساتالعلومالاداریة
، رسالةدكتوراه، نظامالضریبةعلىالقیمةالمضافةوامكانیةالاخذبهافیسوریا، 1983،فوزیغسانالقباني- 12

. جامعةالزقازیق
، لبنان، ضریبةالقیمةالمضافةخطوةاساسیةلمواكبةالاقتصادالعالمي، 2002،محمدكاملدرویش- 13

. الطبعةالاولى،منشوراتالحلبیالحقوقیة
. الدارالجامعیة، الاسكندریة، دراساتفیالمحاسبةالضریبیة، 2003،كمالخلیفةابوزید،منصوراحمدالبدیوي- 14
، دمشق، الواقعاللبنانیوافاقالتطبیقفیسوریا، ندوةالضریبةعلىالقیمةالمضافة ، 2003، نزارعبداالله- 15

. العددالاول، النشرةالاقتصادیة
، دراسةماجستیرجامعةدمشق، الضریبةعلىالقیمةالمضافةوموقعهافیالتشریعالضریبي، 1999، هانیكناني- 16

. سوریا
 

 المصادر والمجلاتالاجنبیة
1  -D.T lakdawalay , (1976). "value added Tax " Indian Economic Journal , 

vol.24 , No.2. 
2  -Malcolm Gillis , (2002) , "Tax Policy and capital formation: African 

experience with the value - added tax " policy science , vol 34 , No 2. 
3  -Alan A.Tait , (1989 ). "Misconceptions " About the value - added tax " 

Finance development. vol 26 , No 1. 

336 
 



 
 
 
 
 

 

 26مجلة دراسات محاسبیة ومالیة المجلد التاسع- العدد 
2014لسنة – الفصل الأول –  

اھمیة تطبیق نظام ضریبة القیمة المضافة ضمناستراتیجیة  
الإصلاح الضریبیفي العراق 

  

4 -Richard A.Musgrave , (1972) , " problems of the value -added tax " national 

tax journal, vol 25 , No 3. 
5 -Stanley S.Surrey , (1970) , " Value Added - Tax the case against " Harvard  

Business review Vol 46 , No 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

337 
 


